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  .التحكیم التجاري الدولي مقاربة مفاهیمیة :الدرس الأول

معرفة مفهوم التحكیم وبیان خصائصه، ثم تمییزه عن المفاهیم المشابهة له، : الأهداف

مع بیان مزایاه وعیوبه، وكذا تحدید طبیعته القانونیة، وأخیرا التعرف على مصادر التحكیم 

  وأنواعه

  :الأسئلة

  وما هي خصائصه؟ما هو تعریف التحكیم؟  - 

  كیف نمیز بین التحكیم والمفاهیم المشابهة له؟ -

  ما هي مزایا وعیوب التحكیم؟ -

  على أي أساس یمكن أن نحدد الطبیعة القانونیة للتحكیم؟ -

  ما هي مصادر التحكیم وأنواعه؟ -

   :مقدمة عامة

السریع في ظهر التحكیم التجاري الدولي في القانون على إثر تطوره الكبیر وانتشاره 

عالم التجارة الدولیة، حیث أدى التطور التجاري والاقتصادي المعاصر إلى الاتجاه نحوه، 

وقد امتد هذا الاهتمام إلى كافة دول العالم دون استثناء إلى حد اعتبار التحكیم من أكثر 

  .الوسائل جدوى ودیمومة لحل كافة منازعات التجارة الدولیة والاستثمار

طریق خاص لحل المنازعات أساسه الخروج عن طریق التقاضي  إذا التحكیم هو

العادیة ویعتمد أساسا على أطراف النزاع الذین یختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على 

عدالة خاصة یقوم إلى  -بهذا المفهوم -التنظیم القضائي للبلد الذي یقیمون فیه، فیعتبر

  .جانب القضاء الذي تشرف علیه الدولة

  تعریف التحكیم وخصائصه: الأولالمطلب 

  :تعریف التحكیم: الفرع الأول

 "حَكَّم"كلمة تحكیم هي اسم من مصدر : لغة: أولا

  .فعل ومنه حَكَّم، یُحَكّم تَحكیما، فهو مُحكّم والمفعول مُحَكَّم :حَكَّمَ 

  . ولاه وأسند إلیه مهمة ما :حَكَّم الشخصونقول 

  .التقریرفوض إلیه أمر : حَكّمَه في أموره

طلب منه أن یحكم فیه، جعله حَكمًا، مثل قوله تعالى في سورة  :حَكَّمه في خلاف

   "فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم" 65النساء الآیة 
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  .هي هیئة أو لجنة تقوم بالحكم في القضاء بین الأطراف المتنازعة: هیئة التحكیم

ظمة القانونیة تعریفا للتحكیم ومنها المشرع لم تضع غالبیة الأن: اصطلاحا: ثانیا

لصعوبات وضع التعریف واكتفت بالإشارة إلى عناصر ) تجنبا(الجزائري، وذلك تلافیا 

 .التحكیم، ومن هنا یبرز دور الفقه في التصدي لهذه المسألة

آلیة : "بأنه" التحكیم في التجارة الدولیة"في كتابه " روني دافید" حیث عرفه الأستاذ -

تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلق بالعلاقات القائمة بین طرفین أو عدة أطراف بواسطة 

والذین یستمدون سلطتهم من اتفاق  )المحكم أو المحكمین(شخص أو عدة أشخاص 

خاص ویفصلون في المنازعة بناء على هذا الاتفاق دون أن یكونوا مخولین بهذه المهمة 

 ".من قبل الدولة

عرض نزاع : "فقد عرفت التحكیم بأنه: وأما المحكمة الدستوریة المصریة العلیا - 

معین بین طرفین على محكم من الأغیار یعین باختیارهم أو بتفویض منهما، أو على 

ضوء شروط یحددانها لیفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون نائیا عن شبهة 

دابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إلیه، الممالاة، مجردا من التحامل وقاطع ل

 "بعد أن یدلي كل منهما بوجهة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة

وعلیه فإن حكمة تشریع نظام التحكیم تنحصر في أطراف الخصومة، وبمحض  -

ي الدولة في أن إرادتهم واتفاقهم یفوضون شخصا أو أشخاصا لیست لهم ولایة القضاء العام ف

یقضوا بینهم أو یحسموا النزاع بحكم أو بصلح یقبلان بشروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو 

 .أساس نظام التحكیم

ویعتبر كل من القضاء والتحكیم طریقان ممتدان لا یمكن دمجهما من ناحیة، كما لا  -

 .یمكن إنكار وجود تقارب بینهما من ناحیة أخرى

السابقة أن الاتفاق على التحكیم یمكن أن یأخذ إحدى  ویستفاد من التعریفات -

 :الصورتین

 .اتفاق التحكیم: الصورة الثانیة- شرط التحكیم              : الصورة الأولى-   

وهو الشرط الذي یدرجه المتعاقدان قبل نشوء النزاع في العقد : شرط التحكیم -1

التحكیم المنازعات التي قد تنشأ عن الأصلي المبرم بینهما، وینص على أن تحل بطریق 

 .تنفیذ هذا العقد أو تفسیره
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یتفق الأطراف بموجبها بعد نشوب النزاع على حل نزاع  وهي التي :اتفاق التحكیم -2

 .  ناشئ بینهم بالفعل عن طریق التحكیم

  :خصائص التحكیم: الفرع الثاني

مجموعة من الخصائص یتضح من خلال التعاریف السالف ذكرها أن التحكیم یتمیز ب

  :أهمها

 )قضاء خاص: (التحكیم نظام خاص للتقاضي: أولا

إن التحكیم في جوهره قضاء خاص ینبع من اتفاق الخصوم على اتخاذه وسیلة للفصل 

في خلافاتهم، بینما یتسم القضاء بأنه سلطة من سلطات الدولة العامة تتولى الدولة تنظیمها 

، ویستمد القاضي ولایته من الدولة التي نصبته كموظف بما یحقق إقامة العدل بین الناس

  .عام یقوم على أداء العدالة في جهاز القضاء التابع لها

 :التحكیم نظام قضائي مصدره إرادة الأطراف: ثانیا

یختلف التحكیم كآلیة فنیة لحسم المنازعات الناشئة بین الأفراد عن القضاء العام، فهذا 

رادة الأطراف وإنما في سلطة الدولة التي تفرضه على الأخیر لا یجد مصدره في إ

  .الأشخاص، إذا ما نشأت المنازعات بینهم

بینما یستمد التحكیم وجوده من أطراف الأفراد المتنازعة، هذه الإرادة التي تعد معیارا 

  .حاسما للفصل بین التحكیم والقضاء العام

 :وظیفة التحكیم حسم النزاع: ثالثا

هریة الممیزة لنظام التحكیم أنه نظام یهدف إلى حسم النزاع من الخصائص الجو 

المعروض علیه من قبل الأطراف المعنیة، والواقع أن فكرة حسم النزاع تعد عاملا أساسیا 

یساعد على التمییز بین التحكیم والأنظمة القانونیة الأخرى التي تتشابه مع التحكیم والتي 

ر لأداء مهنة معینة تختلف عن مهنة المحكم في تتفق معه في العهدة إلى شخص من الغی

  )الخبرة/ الوكالة(أنهم لا یشتملون على فكرة حسم النزاع 

 : القوة الإلزامیة لحكم التحكیم: رابعا

على الرغم من أن التحكیم نظام قضائي خاص، وأن المحكم في حقیقته هو شخص 

المنازعات القائمة بینهم إلا عادي من الغیر عهدت إلیه الأطراف بموجب اتفاق مهمة حسم 

أن المحكم یقوم بذات الوظیفة التي یقوم بها القاضي ویصدر حكما ملزما للخصوم، ویتمتع 
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بالحجیة على نحو یؤدي إلى عدم عرض ذات المنازعة التي صدر بشأنها حكم التحكیم على 

 .القضاء العام مرة أخرى أو على قضاء التحكیم

 : یخي لقانون التحكیم التجاري الدوليالتطور التار : الفرع الثالث

إن نظام التحكیم مر بتطور تاریخي متواصل، حیث وجدت أصوله في فترة العصور 

القدیمة، ثم استمر في تطوره إلى العصور الوسطى، وأخذت به الشریعة الإسلامیة ثم إلى 

  .عصرنا الحالي الذي شهد فیه التحكیم تطورا هائلا

عرفت المجتمعات البدائیة القدیمة نظام التحكیم : التحكیم في الشرائع القدیمة: أولا

لحل خلافاتها، حیث تفتحت عقلیة هذه المجتمعات عن هذا النظام في مرحلة سحیقة أزلیة، 

فكانت هذه المجتمعات تلجأ إلى القوة لتحصیل حقوقها، ومع مرور الزمن توصلت هذه 

الذي تحول إلى أعراف وتقالید، فقد كانوا یختارون أو ) التحكیم(ام المجتمعات إلى هذا النظ

یحتكمون لشخص ثالث للفصل في منازعاتهم ویختارونهم بأنفسهم ولقد تعددت صور التحكیم 

 :فمثلا

ففي قصة قابیل وهابیل دلیل على أولى حالات التحكیم، فقدم  :الاحتكام إلى السماء - 

ل من أحدهما ولم یتقبل من الآخر، وقد رفض قابیل الحكم فقتل كل منهما قربانا إلى االله فتقب

 .أخاه هابیل

حیث یتم اللجوء إلى المساجلات الغنائیة بین  :الاحتكام إلى مهارة الخصمین الفنیة - 

 .المتنازعین ومن یتابع دون تعب یعتبر هو صاحب الحق

حب الحق، ومن من ینتصر في المبارزة هو صا :الاحتكام إلى المبارزة والصدفة - 

 .تأكل الغربان من طعامه یكون هو الخاسر

  :ومن الحضارات التي عرفت نظام التحكیم - 

لقد كان لدى السومریین نظام للتحكیم، وكان : السومریون في جنوب العراق -1

القانون السومري یقر نظام التحكیم باعتباره نظام یسبق القضاء وكان یتوجب على 

على المحكمین ومن ثم یتم  عرضه على القانون إذا لم یحل  المتخاصمین عرض الموضوع

 .النزاع ودیا

لقد عرف الإغریق نظام التحكیم ومارسوه منذ بدایة العصور : الحضارة الإغریقیة -2

المسماة بالكلاسیكیة في الفترة ما بین القرنین الرابع والسادس قبل المیلاد، وكان كثیرا ما یلجأ 

ن الطوائف السیاسیة وقد كان عندهم مجلس دائم للتحكیم، وقد فرق إلیه لحل الخلاف ما بی
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أرسطو بین المحكم والقاضي وقال أن المحكم یسعى إلى العدالة أما القاضي فیسعى إلى 

 .تطبیق القانون

عرف الرومان التحكیم في المسائل المدنیة، حیث كان الأمر : الحضارة الرومانیة -3

والذي  )البریتور(نشاء وظیفة خاصة یتولاها حاكم یسمى متروكا للتحكیم الخاص، فتم إ

یقتصر دوره على سماع ادعاءات الخصوم وتسجیلها ثم رفع النزاع إلى المحكم الذي یختاره 

 .الخصوم لیفصل في نزاعهم

یُحلفون المتخاصمین على الهیكل كي یحترموا الحكم  الاسبرطیونوكان المحكمون 

  .وینفذوه

لإثني عشر في روما مبدأ تحكیم العائلة والعشیرة، ونصت على كما تضمنت الألواح ا

  .إعدام المحكم الذي یبیع ضمیره لأحد المتخاصمین

لقد عرف قدماء المصریین التحكیم حیث كان : التحكیم عند قدماء المصریین -4

للأفراد حق اللجوء إلیه، ویحدد اتفاق التحكیم موضوع التحكیم والإجراءات التي تتبع أمام 

المحكمین والجزاء الذي یوقع علیهم، وحكم المحكم یعد نهائیا وقابلا للتنفیذ دون حاجة 

 .لعرض الأمر على القضاء، وكان ذلك یسمى بالقانون الخاص

 :التحكیم في العصور الوسطى: ثانیا

عرفت الشرائع الأوربیة نظام التحكیم بالرغم من أن هذه العصور بالنسبة لأوربا تعتبر 

مة، ورغم ذلك فقد عرفت المجتمعات والدول الأوربیة نظام التحكیم حیث كانت عصورا مظل

  .الجماعات المسیحیة تحتكم في منازعاتها إلى البابا وإلى الإمبراطور

وكانت دائما النزاعات التي تتم بین الإقطاعیات یكون فیها البابا هو الشخص المقبول 

یفرض على الأمراء عقوبات على قدر من  أن )الحبر الأعظم(في التحكیم، فقد كان بوسع 

  .الأهمیة

وهكذا نلاحظ توافر سلطة علیا ذات طابع كنسي، تستطیع رغم ضعفها فرض مذهب 

  .ذي اتجاه عالمي وهو التحكیم

كما كان یتبع في اختیار المحكمین، مبدأ تحكیم الأقران، وبمقتضى هذا المبدأ یختار 

راء الآخرین، وقد أبرمت العدید من اتفاقیات التحكیم الأمراء المتنازعون محكما من بین الأم

  .بین الأمراء ونص فیها على الإجراءات الدائمة للتحكیم
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صدر في فرنسا تشریع یوجب  1560كما عرفت تلك الدول التحكیم بالتشریع ففي عام 

  .التحكیم في القضایا التجاریة وفي دعاوى القسمة والإرث

 :الإسلام و بعده التحكیم عند العرب قبل: ثالثا

عرف العرب التحكیم قبل الإسلام، بل أن النبي  :التحكیم عند العرب قبل الإسلام -1

صلى االله علیه وسلم كان یحترم هذا العرف، وأصبح یوما حكما في قضیة رفع الحجر 

 .الأسود

وكانت القبیلة هي الوحدة الأساسیة في العصر الجاهلي تقوم مقام الدولة، حیث أن كل 

یلة كان لها محكموها، وكان هذا التحكیم یعتمد بموجب اتفاق یتضمن ذكر موضوع النزاع قب

  .والحكم والتاریخ

أكثم ابن صیفي، عبد (ومن المحكمین الذین ذاع صیتهم عند العرب في الجاهلیة 

) المتخاصمین(،  وقد كان التحكیم عندهم اختیاریا متروكا لحریة الفرقاء )المطلب بن هاشم

  .الاختیار، كما أن تنفیذ الحكم التحكیمي لم تكن له صفة التنفیذ والإلزامفي 

 : التحكیم في ظل الإسلام -2

جاء الإسلام لتنظیم التحكیم بشكله الشرعي الفرید، حیث كان سباقا لمنهجیة و تنظیم 

نة التحكیم وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك من خلال ما جاء في القران الكریم و الس

فإن خفتم (النبویة الشریفة، وفي أهم موقع في الحیاة و هو العلاقة الزوجیة، حیث قال تعالى 

شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما 

  .سورة النساء  35الآیة  ...)

رسول االله وصلى االله  ولقد وردت مشروعیة التحكیم في السنة النبویة الشریفة فقد قال

  ).من حكم بین اثنین تراضیا علیه فلم یعدل بینهما فهو ملعون(:علیه وسلم 

  .كما أن إجماع الأمة وإجماع الصحابة منعقد على جواز التحكیم

وكذلك أقرته المذاهب الإسلامیة الأربعة بصورة مطلقة حتى مع وجود قاض في 

  .المنطقة أو البلد

الإسلامیة قد أقرت التحكیم بصفة عامة إلا أن هناك قیود وضعت ولما كانت الشریعة 

الاشتراط بأن یكون المحكم حرا، بالغا، عادلا، عاقلا مقبولا : (على بعض المسائل مثل

  )الفتوى،  عالما بالشریعة

  ) السرقة والزنا: حقوق االله، كالحدود مثل(وهناك مسائل لا یجوز فیها التحكیم مثل 
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حكیم اختیاري في الشریعة الإسلامیة حیث أنه یقوم على اتفاق ویتضح لنا أن الت

  .الأطراف ویجوز الرجوع عنه قبل صدور الحكم

 :  التحكیم في العصر الحدیث: رابعا

كثر اللجوء إلى التحكیم بین الدول الأوربیة والدول الأمریكیة، فمر  18منذ أواخر القرن 

  :تحكیم خلال هذه الحقبة الزمنیة بثلاث مراحل

وهي صورة معروفة في مختلف العصور یلجأ فیها لفرد معروف : مرحلة الحكم الفرد - 

 .كرئیس دولة أو قاضي أو دبلوماسي

وتتألف من عضوین یمثل كل منهما الطرف : مرحلة اللجنة التحكیمیة المختلطة  - 

 .الذي عینه

لما ، وذلك 19التي شهدها النصف الثاني من القرن  :مرحلة محكمة التحكیم - 

 .تكاثرت قضایا التحكیم وازدادت الحاجة له تبعا لتزاید المنازعات الدولیة

نجحت الدول التي ) 20(في مطلع القرن العشرین: بعد الحرب العالمیة الأولى -1

في تدوین إجراءات التحكیم وفي إنشاء محكمة التحكیم  1907عقدت مؤتمر لاهاي الثاني 

تحدة تطویر التحكیم وجعله إلزامیا ووضعت بروتوكول الدائمة، ثم حاولت عصبة الأمم الم

 .ولكنه لم یصبح نافذ المفعول لعدم مصادقة العدد اللازم من الدول علیه 1924جنیف 

" میثاق التحكیم العام"ووضعت  1928فعاودت العصبة طرح الموضوع مرة أخرى عام 

لیه الدول لتسویة نزاعاتها الذي وافقت علیه الجمعیة العامة بالإجماع لیكون نموذجا تسیر ع

  .وفق نظام التحكیم الدولي

عقدت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا  1958في عام : بعد الحرب العالمیة الثانیة -2

 .دولیا أسفر عن إعداد اتفاقیة دولیة للإقرار التحكیم الدولي الخارجي وتنفیذه

لبها وأهم هذه ثم ظهرت مؤسسات دولیة متخصصة في التحكیم تقدم خدمات لمن یط

المؤسسات محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة العالمیة وجمعیة التحكیم الأمریكیة ومحكمة 

تحكیم لندن ولم تغفل الدول العربیة عن أهمیة التحكیم حیث أنشأت مراكز دائمة دولیة 

یم في كوالا وإقلیمیة للتحكیم منها المركز الإقلیمي للتحكیم بالقاهرة والمركز الإقلیمي للتحك

  .1995بدأ یزول نشاطه عام  ومركز التحكیم الإسلامي بجامعة الأزهر الذي، لمبور بمالیزیا

  :تمییز التحكیم عن المفاهیم المشابهة له: المطلب الثاني

  : التحكیم والقضاء: الفرع الأول
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إذا كان الأصل أن تقوم الجهات القضائیة بالفصل في المنازعات، فإن القانون یسمح 

للمتنازعین باختیار عدالة جدیدة تتمثل في عرض قضایاهم على محكمین لتسویتها وفقا 

لإجراءات سهلة وبسیطة وسریعة في نفس الوقت، هذه العدالة هي التحكیم والذي یختلف عن 

  : القضاء الوطني من حیث

یتم اختیار المحكم أو المحكمون من الخصوم أو من الجهة المكلفة بتعیین  -

المحكمین، أما القاضي فیعین من السلطة العامة للدولة في الفصل في المنازعات وهو لا 

 .یتقاضى أتعابه من الخصوم كما في التحكیم

التي أن ولایة القاضي تكون عامة بحیث أنه یكون مكلفا بنظر جمیع الخصومات  -

تعرض علیه، بینما المحكم ولایته قاصرة فقط على موضوع النزاع المختار والمحال علیه من 

 .طرف الخصوم

المحكم غیر ملزم بالتقید بالنصوص الإجرائیة إذ یمكن أن یكون مفوضا بالصلح من  -

ة الخصوم وبالتالي فهو غیر ملزم بتطبیق القواعد القانونیة ویمكنه القضاء بقواعد العدال

والإنصاف والأعراف التجاریة التي یراها ملائمة، أما القاضي فیكون ملزما بتطبیق قواعد 

 .القانون

المحكم یكون مقیدا بما هو وارد في اتفاق التحكیم من حیث الموضوع والأشخاص  -

والمدة الزمنیة التي یجب علیه الفصل خلالها في النزاع، بینما القاضي لم یحدد له القانون 

عینة لإصدار الحكم حیث أبقى له المجال مفتوح ولم یقیده بالوقت ولا یرتب على ذلك مدة م

 .أي أثر قانوني

الأحكام القضائیة تقبل التنفیذ الجبري بمجرد حصولها على الحجیة، بینما الأحكام  -

التحكیمیة لا تشكل في حد ذاتها سندا تنفیذیا بل لا بد من استصدار أمر التنفیذ من رئیس 

  .حكمة المختصالم

  :التحكیم والصلح: الفرع الثاني

التحكیم والصلح آلیتان تهدفان إلى حسم النزاع بین الأطراف بعیدا عن اللجوء إلى 

قضاء الدولة، ولا یتفق التحكیم والصلح من هذه الزاویة فقط بل أن كل من التحكیم كنظام 

اق الأطراف على الفصل قضائي والصلح كآلیة لفض النزاع یجد كل منهما مصدره في اتف

  .في المنازعة القائمة بینهما
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ویعرف عقد الصلح بأنه العقد الذي یحسم به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا 

من القانون  459المادة ( محتملا بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

  ). المدني الجزائري

التحكیم والصلح هو أن النزاع لا ینتهي بمجرد إبرام  والعنصر الأساسي للتفرقة بین

الاتفاق على التحكیم وإنما بإنهاء المحكم لمهمته وإصداره حكما یتمتع بالحجیة، ویكون قابلا 

للتنفیذ الجبري بمجرد الحصول على أمر التنفیذ، أما عقد الصلح فإن النزاع ینتهي بمجرد 

نفیذ بدایة ما لم یتم في صورة عقد رسمي أو یتم أمام إبرامه وهذا الاتفاق لا یكون قابلا للت

  .المحكمة التي یكون النزاع قد طرح علیها قبل التوصل إلى الصلح

  :التحكیم والتوفیق والوساطة: الفرع الثالث

یعتبر التوفیق والوساطة وسیلتان لحل المنازعات التي تنشأ بین الأفراد، ویتطلب 

شأن التحكیم تدخل طرف من الغیر یعهد إلیه بأداء هذه  التوفیق والوساطة شأنهما في ذلك

  .المهمة، ویطلق على هذا الغیر المختار لفظ الوسیط أو الموفق

وتتمتع آلیة الوساطة كأصل عام بنطاق أوسع من ذلك الذي یتمتع به نظام التحكیم 

ما لا بینما  یتمیز الحكم الصادر عن المحكم بحجیة الأمر المقضي فیه منذ صدوره وهو 

 .یتمتع به الحكم الصادر عند انتهاء الوساطة 

إذا یفصل المحكم في النزاع المطروح علیه بحكم ملزم یتمتع بالحجیة، بینما یصدر 

  .عن الوسیط مجرد محاولات أو حلول لتقریب وجهات النظر

 كما تجدر الإشارة إلى أنه أثناء عملیة التوفیق وإجراءاته لا یجوز بعد الاتفاق علیه -

أن یلجأ أي من الطرفین إلى التحكیم أو محكمة عادیة، لأنه مرتبط باستكمال التوفیق حتى 

ینجح أو تفشل إجراءاته لكن لا یوجد ما یمنع أیا من الطرفین من اتخاذ إجراءات وقتیة 

  .للمحافظة على حقوقه

  :التحكیم والوكالة: الفرع الرابع

الوكالة أو الإنابة هو عقد :" على أن من التقنین المدني الجزائري 571نصت المادة 

  ".بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

وینشأ الخلط بین التحكیم والوكالة بالنظر إلى أن كل من التحكیم والوكالة یجد مصدره 

في اتفاق الأطراف على العهدة لشخص من الغیر بمهمة محددة، ثم أن أساس هذا العقد 
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الرضا، فلا یستطیع الوكیل مباشرة عمله إلا برضا موكله، كما لا یستطیع المحكم النظر في 

  .النزاع إلا برضا المتنازعین

  : ومع ذلك فإن التحكیم یختلف عن الوكالة في

طرفا عقد التحكیم هما طرفا النزاع وموضوعه هو تعیین شخص آخر للفصل فیه  -

. كیل وموضوعه هو تفویض الوكیل ذاته ولیس طرفا آخرأما طرفا الوكالة فهما الموكل والو 

  .سلطة النیابة عن الموكل

لا یقوم الوكیل إلا بما یمكن أن یقوم به الموكل، لكن المحكم في عقد التحكیم لا  -

  یستطیع فظ النزاع وهو الفعل الموكل للمحكم

ر النزاع، أما المحكم لا یعمل لصالح أي من الطرفین وعلیه التزام الحیاد أثناء نظ -

  .الوكیل فعلیه العمل لصالح موكل ما

  :التحكیم والخبرة: الفرع الخامس

أو غیره، یقوم بمعاینة ) طبیب، مهندس، خبیر حسابات( إن الخبیر هو شخص فني 

الوقائع وإبداء ملاحظاته وما یراه قائما دون البت في النتائج التي تترتب عن هذه المعاینة 

الخبرة الذي یلحق في الغالب بالملف الأصلي للنزاع لیعرض على التي یتضمنها تقریر 

  .المحكمة للبت فیه

أما المحكم فهو قاض خاص قراراته ملزمة للمعنیین به، وعلیه یختلف المحكم عن 

  : الخبیر في عدة نواح أهمها

الخبیر ینظر في النزاع ویبدي رأیه في الوقائع دون القانون، بعكس المحكم الذي  -

  .بإبداء رأیه في الوقائع والقانونیلزم 

من قانون  144للأطراف والقضاء ولیس ملزم المادة  رأي الخبیر الاستشاري -

  .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، أما رأي المحكم فهو ملزم للأطراف والقضاء

 :مزایا التحكیم وعیوبه: المطلب الثالث

ایا المتراكمة كان سببا للتفكیر في إن عجز قضاء الدولة وعدم تحمله عبء القض

وسیلة للتخفیف من ثقل هذا العبء، فوجد التحكیم كوسیلة بدیلة لحل المنازعات والذي تطور 

تطورا مذهلا بسبب المزایا والفوائد التي ترتبت عنه، لكن هذا لا یعني عدم وجود بعض 

  .العیوب

  : مزایا التحكیم: الفرع الأول
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 :لا یتوفر علیها القضاء منها یتوفر التحكیم على مزایا

إن طابع السریة الذي یمیز التحكیم هو دون شك ما یسعى إلیه رجال : السریة: أولا

الأعمال والأكثر تقدیرا من طرفهم، حفاظا على استمراریة معاملاتهم من جهة، وكذا حفاظا 

في مجال على سمعة مؤسساتهم ومعاملاتهم من جهة ثانیة، فالسریة هي أهم میزة مطلوبة 

التجارة، وعلیه فالتحكیم یحفظ أسرار الطرفین فلا یطلع علیها سوى المحكمین المختارین 

للنظر في القضیة، والمحامون والمدافعون عن الطرفین، وهؤلاء ملزمون بالمحافظة على 

 .سریة المهنة فلا یمكن إذاعة موضوع القضیة وتفاصیلها

، حیث تكون الإجراءات )قضاء الدولة(وهذا بخلاف ما یحصل أمام القضاء العادي 

علنیة ویتعذر إخفاء نوع المعاملة بین الطرفین وحجم النزاع أو مقدار الأموال التي یتعلق بها 

  .وكثیرا ما یكون في كشف هذه الأموال ضررا على أحد الطرفین أو علیها

تحدید التحكیم أساسا یتمیز بالسرعة والمرونة من خلال : السرعة والمرونة: ثانیا

الأطراف لأجل التحكیم، خلافا لقضاء الدولة الذي یظل حبیسا لقواعده الإجرائیة المعقدة 

والتي كانت سببا في تراكم القضایا، إذا فالتحكیم یوفر الوقت، لذلك فإن بعض قضایا 

 .التحكیم تنتهي في بضعة أشهر وربما في بضعة أسابیع بحكم بات وملزم

إن التحكیم یحافظ على العلاقات بین الطرفین  :الطرفینالمحافظة على علاقة : ثالثا

فهو لیس طریقا هجومیا عنیفا وإنما هو أقرب للتفاهم بین الطرفین، فكل منهما یعتقد أن فهمه 

للعقد هو الفهم الصحیح وبعد عرض الموضوع على التحكیم والفصل فیه تستمر العلاقات 

حكیم على عكس المنازعات المعروضة على غالبا بین الطرفین على الأساس الذي قرره الت

 .القضاء التي تصل إلى حد اللاعودة للعلاقات بینهما

من أهم مزایا التحكیم أنه یتیح للأطراف إمكانیة اختیار  :حریة اختیار المحكمین: رابعا

المحكمین، وذلك حسب درجة التخصص المطلوبة في موضوع النزاع وهي میزة لا تتوافر في 

دي حیث ینظر القاضي كل أنواع المنازعات وذلك دون أن یكون متخصصا في القضاء العا

 .موضوع أي منهما

یرى جانب من الفقه أنه من مزایا التحكیم توفیر المال، فإذا  :توفیر المال: خامسا

إلى ما تتكلفه القضیة الواحدة أمام القاضي العادي بدرجاته المختلفة الابتدائي  نظرنا

ثم إشكالات التنفیذ كما هو مألوف، وفي كل درجة من هذه الدرجات  والاستئناف والنقض

تؤدي إلى مصاریف ورسوم وأتعاب محاماة، بالإضافة إلى طول الانتظار وما یصحبه من 
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آثار سلبیة على المتخاصمین في كل النواحي، أي أنه مهما بلغت تكالیف التحكیم في 

 .ارة الدولیة فإنها أقل من تكلفة التقاضي العاديالنزاعات المتعلقة بالاستثمارات الكبرى والتج

إن المحكم یتمتع بحریة أكثر من القاضي وذلك في تحدید : حریة المحكم: سادسا

القانون الذي یطبق على موضوع النزاع بل وحتى على الإجراءات، كما أن المحكم یقوم 

الأطراف ولذلك تتاح  بنظر القضیة على سبیل التفرغ لها في الجلسات التي یتفق علیها مع

 . للطرفین فرصة واسعة

 : عیوب التحكیم:الفرع الثاني

  : قلیلة أهمها  للتحكیم عیوب

یرى جانب ثان من الفقه أنه  یؤخذ على التحكیم أنه یكلف : كثرة المصاریف: أولا

أطراف النزاع مصاریف اجتماعیة، عكس الدولة التي تدفع للقضاة ولا یدفع رافع الدعوى 

 .الرسوم القضائیةسوى 

لا توجد ثمة مشكلة في إصدار حكم التحكیم، ولكن  :عدم تنفیذ حكم التحكیم: ثانیا

الصعوبة تـثار في عدم تنفیذ هذا الحكم، فلا یكون أمام الطرف الذي صدر حكم التحكیم 

 لصالحه سوى اللجوء إلى القضاء لتنفیذ الحكم وبالتالي یعود للطریق الذي تجنبه في البدایة،

  .وإذا لم تتوفر الظروف القانونیة لتنفیذ حكم التحكیم یعود المتخاصمان إلى نقطة الصفر

خصوصا في التحكیم و الذي ربما یدفع المحكم المختار  :خطر المساس بالحیدة: ثالثا

 .من كل طرف إلى نزعة الطرف الذي عینه

  :الطبیعة القانونیة للتحكیم: المطلب الرابع

في تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم، وتعددت النظریات في هذا  اختلف الفقه والقضاء

الخصوص، ویجري الأمر في ذلك إلى أن تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم یترتب علیها 

  .معرفة نوع المعاملة التي سیجدها الحكم التحكیمي حول مدى الاعتراف به وتنفیذه

المتبع تتوقف على تحدید طبیعة ضف إلى ذلك أن تحدید معیار وصفة التحكیم 

  :التحكیم ومن أهم هذه النظریات التي حاولت تفسیر الطبیعة القانونیة للتحكیم ما یلي

 : الطبیعة التعاقدیة للتحكیم: الفرع الأول

اعتبر البعض التحكیم عقدا رضائیا ملزما لجانبین، وهو من عقود المعاوضة وأساسه 

دوا حكم التحكیم وفقا لأنصار هذا الرأي عنصرا تبعیا هو اتفاق أطراف الخصومة، لذلك یب

في عملیة التحكیم، لأن الاتفاق على التحكیم یستغرق عملیة التحكیم برمتها، حیث یعد مبدءا 
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لتفسیر كافة مراحلها حتى صدور حكم التحكیم من المحكم یلتزم به طرفا النزاع، فحكم 

عقد التحكیم بمعرفة غیر المتعاقدین وهم هنا  التحكیم وفقا لهذه النظریة مجرد تحدید لمحتوى

  .المحكمون

ورغم أن حكم التحكیم هو الهدف من عملیة التحكیم برمتها من حیث كونه یفصل في 

النزاع إلا أن الحكم الذي یصل إلیه المحكم في النهایة یكون مجرد محصلة لتطبیق شروط 

  .التحكیم التي اتفق علیها طرفا النزاع

  :هذه النظریة إلى عدة حجج  أهمهاویستند أنصار 

أن أساس التحكیم هو إرادة الأطراف في التصالح، ولذلك فإن أهمیة تحدید طبیعة  -أ

التحكیم ترتكز على رغبة الأفراد في حل نزاعاتهم بطریق ودي، وذلك عن طریق إحلال 

 .، محل تقدیرهم وقبولهم لهذا التقدیر"المحكم"تقدیر شخص ثالث 

زعین باتفاقهم على التحكیم إنما یتفقون ضمنا على التنازل عن الدعوى إن المتنا  -ب

ویخولون المحكم سلطة مصدرها اتفاق إرادتهم، وهذه السلطة لا یمكن أن تكون سلطة 

  .قضائیة لأنها تقوم على إرادة ذوي الشأن

إن التحكیم یختلف في هدفه عن القضاء، فالقضاء یهدف إلى تحقیق مصلحة  -ج

  .التحكیم فإنه یرمي إلى تحقیق مصالح خاصة لأطراف عقد التحكیم عامة، أما

  :إن القانون الوضعي یؤید هذه الطبیعة حیث أن - د

یمكن القول أن المحكم یكون وطنیا أو أجنبیا، في حین أن الوظیفة القضائیة لا  -

  .یباشرها سوى وطني

  .دالةإذا لم یقم المحكم بواجبه فلا تنطبق علیه قواعد إنكار الع -

  .إذا أخطأ المحكم فإنه لا یخضع لقواعد المخاصمة -

یمكن رفع دعوى أصلیة ببطلان حكم المحكم بعكس حكم القضاء الذي یتم الطعن  -

  .فیه بالطرق المختلفة

  : نقد النظریة*

إن هذه النظریة تعتمد بالدرجة الأولى على إرادة الخصوم واتفاقهم على التحكیم، 

التطبیق على موضوع النزاع وإجراءات التحكیم، إلا أنها لم تلاحظ أثر  وتحدید قوانینه واجبة

  .حكم المحكمین في إنهاء النزاع بین المتخاصمین مثله مثل الحكم القضائي والنهائي
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كما أنها لم تلاحظ التطور التجاري الدولي واعتبار الدول نظام التحكیم قضاء خاصا 

  .بین الغیر بصورة إلزامیةلحل كافة المنازعات التي تنشأ بینها و 

  :وقد وجه لهذه النظریة العدید من الانتقادات أهمها

المبالغة في إعطاء الدور الأساسي لإرادة الأطراف، فالواقع أن الأطراف لا یطلبون  -

من المحكم الكشف عن إرادتهم هم وإنما الكشف عن إرادة القانون في الحالة المعنیة، 

 .في النزاع یطبق إرادة القانونفالمحكم وهو یقوم بالفصل 

أنه إذا كان حكم التحكیم مصدره اتفاق الأطراف فإن ذلك یضفي الطابع التعاقدي  -

على التحكیم، لأن المحكم ملزم باحترام قواعد النظام العام وكذلك العدید من القواعد 

حكم المحكم  احترام حقوق الدفاع وأن یكون: الموضوعیة والإجرائیة، منها على سبیل المثال

  .على مقتضى قواعد القانون

إن استناد أصحاب هذا الرأي إلى اختلاف أحكام القانون بین التحكیم والقضاء یرجع  -

في الواقع إلى سبب واحد، وهو أن المحكم وهو یقوم بمهمته وهي مهمة ذات طابع قضائي 

عض الأحكام لا یمثل الدولة، ولذلك فمن الطبیعي أن یختص القاضي ممثل الدولة بب

  .القانونیة التي تختلف على المحكم

إن القول بالنظریة التعاقدیة للتحكیم یثیر الخلاف بشأن تأصیل طبیعة العلاقة التي  -

تربط أطراف التحكیم بالمحكمین، حیث أصلها البعض على أنها عقد وكالة بمعنى أن 

حكیم في النزاع أصلها المحكم یعتبر وكیلا عن الخصوم، في حین أن سلطة المحكم في الت

البعض الآخر بأنها إجارة عمل، على أساس أن الأفراد یتفقون مع المحكم على إجارة عمله 

 .ویترتب على ذلك حقوق والتزامات متبادلة

   : الطبیعة القضائیة للتحكیم: الفرع الثاني

یرى أنصار هذه النظریة أن الطابع القضائي یغلب على طبیعة التحكیم، ذلك أنه 

ضاء إجباري ملزم للخصوم متى اتفقوا علیه وأن المحكم لا یعمل بإرادة الخصوم وحدها، ق

  .فعمله هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائیة في الدولة

ویرى أنصار هذه النظریة كذلك أن إعمال التحكیم یعد رهینا باتفاق الخصوم على 

یؤثر على جوهر وظیفته القضائیة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق هو  الالتجاء إلیه ولكن ذلك لا

  . من قبیل العنصر العارض فرضته ظروف لا صلة لها بوظیفة التحكیم وطبیعته

 : ویستند أصحاب هذه النظریة إلى الحجج التالیة
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إن حكم المحكم یحوز حجیة الشيء المقضي به، وینفذ تنفیذا بریا، بعد صدور  - 

لتنفیذ، شأنه شأن الحكم القضائي الصادر من السلطة القضائیة في الدولة وقد الأمر بهذا ا

 .نصت على ذلك معظم القوانین

 :نقد النظریة القضائیة*

أنه یصعب أن نلحق أحكام التحكیم بأحكام القضاء جملة واحدة لأن هناك اختلافا -

 .بین المحكم والقاضي

ما یبدو فیه من تقویة لمركز التحكیم إلا  إن التشبیه بین نظامي التحكیم والقضاء رغم-

 .أنه لیس في صالح التحكیم دائما لأن التحكیم أسبق من القضاء في الوجود

  : الطبیعة المختلطة للتحكیم: الفرع الثالث

یرى أصحاب هذه النظریة أن التحكیم له طبیعة مختلطة فهو عقد بالنظر إلى الوجوه 

لعمل الإرادي للأطراف، وهو قضاء بالنظر إلى كون التي تستشف من أصل التحكیم، وهو ا

  .بقوة غیر قوة الملزمة للعقد الحكم الصادر یلزم الأطراف

كما یرى البعض من أصحاب هذه النظریة أن التحكیم اتفاقا محضا ولیس قضاء 

محضا وإنما  هو نظام یمر بمراحل متعددة فهو أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره 

  .حكم

   :الطبیعة المستقلة للتحكیم:الرابعالفرع 

 : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن التحكیم ذو طبیعة خاصة مستقلة وقائمة بذاتها لأن

أصحاب الطبیعة العقدیة للتحكیم لم یستطیعوا أن یتفقوا على طبیعة هذا العقد، فهل  -أ

عقد ینظم الموضوع هو عقد من عقود القانون العام أم من عقود القانون الخاص؟ وهل هو 

 ؟)شكل العقد(أو عقد ینظم الشكل 

وحتى الذین یقولون بأنه عقد من عقود القانون الخاص اختلفوا في تحدید ماهیة ذلك 

  . العقد، فتارة یقولون عقد عمل وتارة یقولون أنه عقد وكالة

كذلك أصحاب الطبیعة القضائیة للتحكیم لم یستطیعوا التخلص من اعتبارات  -ب

 .م القضائي الداخليالنظا

وإذا كان التحكیم یعني الرغبة في فض النزاع بطریقة ودیة بین الأفراد، فإن ذلك یعني 

أن تأخذ عند تحدید الطبیعیة القانونیة للتحكیم بفكرة مستقلة عن النظم الداخلیة والتقسیمات 

ارها، لأن ذلك والأنظمة الداخلیة لا تعد القوالب المناسبة لوضع نظام ممیز للتحكیم في إط
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سیكون على حساب الحقائق العلمیة، وعلیه یجب أن یرتكز البحث في هذه المسالة على 

حصر العناصر ذات الطابع الإرادي التعاقدي للتحكیم وتمییزها عن تلك العناصر ذات 

الطابع القضائي من حیث یمكن في النهایة تحدید مدى تداخل كل عنصر من العناصر 

 .یة في تكوین نظام التحكیم وإعطائه طبیعته الذاتیة المستقلةالتعاقدیة والقضائ

فالجهد یجب أن لا یتوقف على محاولة إذابة احد العنصرین في الآخر أو محاولة 

المزج بینهما وإنما تحلیلهما تحلیلا دقیقا یكشف عن الخصائص الممیزة لكل منهما، فالاتفاق 

لعامة للعقود إلا أنه یتمیز عنها بهدفه على التحكیم وإن كان عقدا یتمتع بالخصائص ا

وموضوعه، فهدفه لیس إقامة علاقة قانونیة بین طرفین مالیة كانت أو شخصیة، وإنما تسویة 

النزاع الناشئ عن علاقة قانونیة سابقة، وموضوعه لیس التراضي على تسویة نهائیة للنزاع 

ترفع إلیه ادعاءات الطرفین  )فردا كانت أو هیئة(محددة بذاتها وإنما إقامة كیان عضوي 

  .لیتولى الفصل فیها استقلالا عنهما

أما عن عمل المحكم فهو بالضرورة حسم النزاع وفقا للمبادئ العامة التي یضعها 

  .النظام القانوني وأهمها مبدأ المساواة ومبدأ المواجهة

ي إن المحكم علیه أن یطبق شروط الاتفاق على التحكیم مثله في ذلك مثل القاض

عندما یطبق شروط عقد معین متعلق بالنزاع المطروح علیه، فالمحكم هنا یطبق الاتفاق 

على التحكیم للتعرف على حدود المنازعة التي تدخل في ولایته، و للتعرف على القواعد 

الإجرائیة والموضوعیة الواجبة الإعمال في التصدي للنزاع وعلى ذلك یكون الاتفاق على 

  .داء الوظیفة القضائیة للمحكمالتحكیم مصباحا للأ

وعلیه نخلص إلى أن التحكیم قضاء اتفاقي یتقید بنصوص الاتفاق على التحكیم، و 

  .بالنصوص القانونیة التي یفترض على المحكم الالتزام بها

  :مصادر التحكیم وأنواعه: المطلب الخامس  

یم، كما أن إن مصادر التحكیم متنوعة، تختلف باختلاف كل نوع من أنواع التحك

  :أنواعه أیضا تتعدد بتعدد طرق التحكیم، وهیئة التحكیم وذلك كما یلي

  : مصادر التحكیم: الفرع الأول

 .إن مصادر التحكیم إما أن تكون ذات منشأ عام أو منشأ خاص

 : المصادر ذات المنشأ العام: أولا
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والمخصصة وهي تلك القواعد المعدة من طرف كل بلد : التشریعات الوطنیة -1

للتحكیم سواء كان داخلیا أو دولیا، فالمشرع الجزائري مثلا خصص في قانون الإجراءات 

، وأنه 1038إلى  1006المدنیة والإداریة نصوصا متعلقة بالتحكیم الداخلي في المواد من 

تماشیا مع التطور الملحوظ في میدان التحكیم خصص أحكاما متعلقة بالتحكیم التجاري 

 .1061إلى  1039لك في المواد من الدولي، وذ

 :وتتمثل في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم مثل :المصادر الدولیة -2

 .المتعلق بشرط التحكیم 24/09/1923برتوكول جنیف  -

 .لتنفیذ القرارات التحكمیة الأجنبیة 26/09/1927اتفاقیة جنیف -

 .بالاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیةالمتعلقة  10/06/1958اتفاقیة نیویورك -

 :المصادر ذات المنشأ الخاص: ثانیا

وهي تلك المعدة إما من طرف مراكز تحكیم دائمة : اتفاقیات التحكیم النموذجیة-1

تخص كل مركز أو تعد من قبل مراكز متعددة في إطار اتفاق ما بین هذه المؤسسات 

 .الدائمة

ذه التنظیمات یتم وضعها من طرف مراكز دائمة ه: نظم تحكیم المؤسسات الدائمة-2

تنظیم : للتحكیم التجاري الدولي، التي تختص بالفصل في منازعات التجارة الدولیة مثل

 .الغرفة التحكیمیة البحریة لباریس، غرفة التجارة الدولیة، الجمعیة الأمریكیة للتحكیم

وعا من السوابق القضائیة هو عبارة عن أحكام تحكیمیة تشبه ن: الاجتهاد التحكیمي-3

في مجال التجارة الدولیة و التي یمكن الرجوع إلیها بتطبیق مضمونها على نزاعات مشابهة 

 .معروضة على جهات التحكیم التجاري الدولي

   :أنواع التحكیم: الفرع الثاني

 : یتخذ التحكیم صورا عدة بحسب الزاویة التي ینظر إلیه من خلالها

 :و ینقسم إلى التحكیم الاختیاري والإجباري :إرادة إنشائه التحكیم بحسب: أولا

وهو التحكیم الذي یلجأ إلیه الأطراف بإرادتهم الحرة، وهو یعني : التحكیم الاختیاري -1

الخروج على طرق التقاضي العادیة، و تقتصر ولایة هیئة التحكیم على نظر النزاع الذي 

 .تنصرف إلیه إرادة المحتكمین
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في التحكیم الإجباري یجب على الأطراف الالتجاء إلیه دون  :الإجباريالتحكیم  -2

غیره لحل المنازعات وتنطبق أحكام التحكیم الاختیاري على الإجباري الذي یفرضه المشرع 

 .قسرا على الأطراف بموجب نصوص آمرة

 :وینقسم إلى :التحكیم بحسب سلطة المحكم : ثانیا

الذي تلتزم فیه هیئة التحكیم بإنزال حكم القانون  وهو التحكیم :التحكیم بالقانون-1

 .على المسائل القانونیة المعروضة علیهم والأصل في التحكیم أن یكون تحكیما بالقانون

وهو ذلك التحكیم الذي تخول فیه الأطراف لهیئة التحكیم  :التحكیم بالصلح-2

التقید بالقواعد القانونیة،  صلاحیة الفصل في المنازعات وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف دون

وتنص القوانین الوطنیة المنظمة للتحكیم على نوعین من التحكیم، التحكیم بالقانون والتحكیم 

 .بالصلح 

 :التحكیم من حیث الجهة التي تقوم به: ثالثا

هو ذلك التحكیم الذي یتولى الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معین : التحكیم الحر -1

النزاع، فیختارون بأنفسهم المحكم أو المحكمون كما یتولون في الوقت ذاته للفصل في هذا 

 .تحدید الإجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه

یعتبر التحكیم تحكیما مؤسسیا متى جرى في ظل منظمة لم  :التحكیم المؤسسي -2

داریة تكتف بوضع لائحتها أو قواعدها التنظیمیة أو وضع دورها ومكاتبها و خداماتها الإ

تحت تصرف أطراف النزاع بل احتفظت لنفسها باختصاص معینة في تطبیق لائحة التحكیم 

 .المذكورة

 :التحكیم من حیث مداه: رابعا

هو التحكیم الذي یتفق أطرافه على عرض أي نزاع ینشأ عن  :التحكیم الكلي -1

 .تفسیر العقد موضوع العلاقة بینهما أو تنفیذه على التحكیم

یكون التحكیم جزئیا عندما یحدد أطراف العلاقة ما یخضع  :م الجزئيالتحكی -2

لتحكیم عند نشوء النزاع، بحیث تكون بقیة عناصر العلاقة عند نشوء النزاع حولها غیر 

خاضعة للتحكیم، وبالتالي فإن المحكمین لا یستطیعون تجاوز هذا الجزء والتعرض لمسائل 

 .لم تتفق الأطراف على شمولها بالتحكیم

    : التحكیم الداخلي والتحكیم التجاري الدولي : خامسا
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هو ذلك التحكیم الذي تتصل فیه جمیع عناصره بدولة واحدة  :التحكیم الداخلي -1

دون غیرها بالنظر إلى موضوع النزاع وإلى الخصوم أنفسهم وإلى المحكمین وقانون الواجب 

 .التطبیق والمكان الذي یجري فیه التحكیم

یقصد به التحكیم في مجال علاقات التجارة الدولیة  :التجاري الدوليالتحكیم -2

والمصالح الخارجیة لأطراف النزاع و التي تكشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكیم ناشئ 

 .عن علاقة تجاریة دولیة أو مصالح خارجیة ،أي خارج الدول التي ینتمون إلیها

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد اعتمد على معیارین لتفرقة بین نوعي التحكیم حیث نص 

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1039في المادة 

 ،"القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

مؤشر لق النزاع المعروض على التحكیم بمصالح التجارة الدولیة أو أي وعلیه إذا تع

وهو مؤشر جغرافي أي "وهو تعلقه بالمصالح الاقتصادیة، وإذا تعددت فیه الدول  اقتصادي

  ".یمس أكثر من دولة
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